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والسؤال هنا: لماذا كل هذا الاهتمام بمكافحة التستر التجاري؟ ما انعكاساته 
الاقتصاديـــة والاجتماعية؟ وما أنواعه؟ وكيف يختلف عن الاســـتثمار الأجنبي 

العادي؟
تعد ظاهرة التســـتر التجاري واحدة من أعقد وأخطر التحديات الاقتصادية 
التي تواجه الأســـواق لا ســـيما في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو يندرج 
تحت مظلة »الاقتصاد الخفي« أو »الرمادي«، حيث تشير المؤشرات الاقتصادية 
والتقارير الرقابية إلى أن الظاهرة شـــهدت انتشـــاراً واســـعاً على مدى العقود 
الماضية خاصة في دول المنطقة، وحتى مع تراجعها في الســـنوات الأخيرة الا 

انه يبقى تحديا اقتصاديا قائما.
فمثلا تشـــير البيانات الرســـمية الصادرة عن البرنامج الوطني لمكافحة 
التستر التجاري في المملكة العربية السعودية الى انه خلال عام 2025 تم رصد 
1017 حالة اشتباه بالتستر التجاري، وإحالة 724 مخالفة إلى الجهات المختصة، 

مع فرض غرامات تجاوزت 8.69 ملايين ريال سعودي. 
قطاعات حيوية

اقتصاديا.. يعرف التســـتر التجاري بأنه قيام شـــخص أو شركة مرخصة 
قانونياً بتمكين شـــخص آخر غير مخول أو غير مرخص من ممارســـة نشـــاط 
اقتصادي لحسابه الخاص باستخدام اسم أو سجل الطرف المرخص. وهنا يكون 
صاحب الســـجل التجاري ظاهرياً هو مالك النشاط، بينما تكون الإدارة الفعلية 

والقرارات التشغيلية والمالية بيد الطرف الآخر. 
ويختلف التستر عن الاســـتثمار الأجنبي النظامي بأن هذا الأخير يتم وفق 
قوانين واضحة تتيح للمســـتثمر الأجنبي مزاولة نشـــاطه بشـــكل مباشر بعد 
الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة، ويكون نشاطه خاضعاً للرقابة 
والأنظمة المعمول بها. أما في التستر التجاري، فإن المستثمر أو المدير الحقيقي 
للنشاط يختبئ خلف اســـم شخص أو مؤسسة أخرى لتجاوز بعض المتطلبات 

القانونية أو التنظيمية.
وتشـــير التجارب الدولية إلى أن التستر غالبا ما يتركز في قطاعات حيوية 
مثل قطاع التجزئة والمقاولات كالبرادات والمطاعم وورش السيارات وصالونات 
الحلاقة وخدمات التنظيف ومحلات مـــواد البناء والمقاولات الصغيرة. وكذلك 

المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكثر أنواع التستر شيوعا هو التستر في المؤسسات الفردية، والتستر عبر 

السجلات التجارية الوهمية، والتستر من خلال الشراكات الصورية.
ويعود انتشار هذه الظاهرة إلى عدة عوامل منها ثقافة العائد السلبي السهل، 
الذي يتمثل في رغبة بعض المواطنين في الحصول على عائد شـــهري مضمون 
ومريـــح من دون أعبـــاء أو مخاطر تجارية. وقد يكون الســـبب افتقار البعض 
للمهارة أو الوقت لإدارة العمل، فيترك الامر للوافد. وفي كثير من الأحيان يكون 
الهدف كســـب مصدر دخل إضافي من خلال تأسيس سجلات تجارية وتأجيرها 
كلوحة غطاء لتأمين دخل إضافي يساعد في مواجهة التزامات الحياة. وقد يلجأ 
البعض إلى التســـتر لتجاوز الاشـــتراطات القانونية المتعلقة بممارسة بعض 
الأنشطة التجارية أو الاستثمارية. ويلعب ضعف الوعي القانوني دورا في لجوء 
البعض الى هذه الممارســـات. كما تعتبر الثقة الشخصية والعلاقات الاجتماعية 
أحد العوامل، حيث تنشـــأ بعض حالات التستر بين أقارب أو أصدقاء أو شركاء 

سابقين.
وفي بعض الدول يكون لضعف الحوكمة والشفافية المالية دور في انتشار 
حالات التستر. يضاف الى ذلك أنه قد يستخدم كوسيلة للتوسع في السوق عبر 
إنشاء عدة أنشـــطة أو فروع بأســـماء مختلفة، مما يمنح بعض الأطراف نفوذاً 

اقتصادياً أكبر من المسموح به نظاماً.
آثار التستر

عندمـــا ننظر الى القوانين التجارية، نلمس مـــدى الصرامة في التعامل مع 
حالات التستر التجاري، وهذا ما قد يثير اســـتفهاما حول أسباب هذه الصرامة 

واعتبار التستر تحديا بل جريمة يجب التعامل معها بحزم وجدية.
الدراسات الاقتصادية كفيلة بالإجابة عن هذا الاستفهام. فمثلا أكدت دراسة 
 )The Long Shadow of Informality( نشـــرها البنك الدولـــي بعنـــوان
وشـــملت أكثر من 160 دولة خلال 30 عامًا، أن التســـتر التجاري يضر بالنمو 
الاقتصادي طويل المدى ويضعف الاســـتقرار الاقتصادي للدول. كما ان انتشار 
الاقتصاد الخفي ومن ضمنه التســـتر التجاري، يـــؤدي إلى انخفاض الإيرادات 
الحكوميـــة وضعف القدرة على تمويل الخدمات، مع فرص أكبر لارتفاع نســـب 
الفقـــر وانخفاض دخل الفرد، وضعف الاســـتثمار والإنتاجية، وتراجع التنمية 

المالية والابتكار.
فيما أشـــار تقرير لمنظمة التعاون الاقتصـــادي والتنمية OECD بعنوان 
)Shining Light on the Shadow Economy( والـــذي ركـــز على تأثير 

الاقتصاد الخفي في الدول المتقدمة والنامية، أشار الى أن التستر التجاري يؤدي 
إلى خلل هيكلي في بيئة الأعمال والحوكمة الاقتصادية. ومن أبرز مخاطر وجود 
هذه الظاهرة زيادة التهرب الضريبي وصعوبة التحصيل، وتوســـع الأنشـــطة 
غيـــر المنظمة مع الاقتصاد الرقمي، مع تنامي الحاجة الى تقنيات رقابية متقدمة 

لمواجهته. 
يضاف الى ذلك أن الاقتصاد الخفي يشوه المنافسة العادلة ويقلل من جودة 

الخدمات العامة ويضعف الثقة في المؤسسات.
أما صنـــدوق النقد الدولي والبنك الدولي فيقـــدران حجم الاقتصاد الخفي 
عالميًا بحوالـــي %11–%19 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهو ما يعني 
مخاطر كبيرة تتمثل في خســـائر ضخمة في الضرائب، وصعوبة السيطرة على 

التدفقات المالية غير المشروعة، وفرص توسع الأنشطة المرتبطة بالجريمة.
وعلى الوتيرة ذاتها، اشارت دراســـة بعنوان »جريمة التستر التجاري من 
منظور الفقه الإســـامي وأثرها على التنمية المستدامة والاقتصاد« نشرت عام 
 International Journal of Environmental Sciences 2025 في مجلـــة
إلى أن التســـتر يعوق تحقيق مستهدفات الرؤى الاقتصادية في الدولة لأنه يمنع 
عدالة المنافسة، ويحرم الكفاءات الوطنية الشابة من دخول السوق، ويؤدي إلى 

هروب الرساميل إلى الخارج بشكل غير قانوني.
وأظهرت دراســـة أجريت في المملكة العربية السعودية ونُشرت في مجلة 
International Journal of Economics and Finance عام 2016 بعنوان 
»الآثار السلبية للتستر التجاري على أداء المنشآت الصغيرة في محافظة جدة« 
أن التستر التجاري ينعكس سلباً على تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
ويســـهم في إضعاف نمو القطاع الخاص الوطني، فضـــاً عن ارتباطه بمخاطر 
اقتصادية وأمنية تشـــمل التهرب المالي وغسل الأموال وتسرب رؤوس الأموال 

إلى خارج الاقتصاد المحلي. 
يضاف الى ذلك خلق منافسة غير عادلة مع المؤسسات الملتزمة بالأنظمة، 
وخفض فرص نجـــاح رواد الأعمال المحليين، وإضعـــاف نمو القطاع الخاص 
الوطني، وزيادة خروج الأموال إلى خـــارج الاقتصاد المحلي وصعوبة الرقابة 
على الأنشطة الاقتصادية، وتشويه السوق والأسعار. إذ قد تلجأ بعض الأنشطة 
المتســـترة إلى خفض الأســـعار بشـــكل غير واقعي أو تقديم خدمات لا تلتزم 

بالمعايير المطلوبة، ما يؤدي إلى اضطراب السوق وإرباك المستهلكين.

ويمتـــد الامر الى آثار اجتماعية مثل زيادة الاعتمـــاد على العمالة الأجنبية 
في بعض الأنشطة، وتقليص فرص العمل المتاحة للمواطنين، وتشجيع بعض 
الممارسات التجارية غير النظامية، وإضعاف ثقافة الامتثال للقوانين والأنظمة 
التجاريـــة. فكلما زادت حالات التســـتر التجاري، تراجعت ثقة المســـتثمرين 
والمستهلكين في عدالة السوق وقدرة الجهات المعنية على فرض الأنظمة، وهو 
ما قد يؤثر على سمعة البيئة الاســـتثمارية بشكل عام. كما ان التستر التجاري 
يخلق حالة من عدم اليقين لدى المســـتثمرين، حيث يشعر البعض بأن السوق 
لا يوفر فرصاً متســـاوية للجميع، الأمر الذي قد يؤثر على قرارات الاســـتثمار 

والتوسع.
وعندما تصبح المنافسة قائمة على تجاوز الأنظمة بدلاً من الجودة والكفاءة، 
تقل الحوافز لدى الشركات للاستثمار في الابتكار والتطوير وتحسين الخدمات.

ليس هذا فحسب، بل يمتد الامر الى آثار أمنية، إذ قد يشكل التستر التجاري 
بيئة مناســـبة لبعض الجرائم الاقتصادية مثل غســـل الأموال والتهرب المالي 

واستخدام أنشطة تجارية ظاهرها مشروع لإدارة أعمال مخالفة.
تحديات

أمـــام ذلك، تكافح الدول من أجـــل مواجهة هذا التحـــدي بصرامة، وتعمل 
الحكومات على إصدار وتحديث التشـــريعات الخاصة بمكافحة التستر التجاري 
بهدف سد الثغرات القانونية وتعزيز الشفافية في الأنشطة الاقتصادية. وبنفس 
الوقت تحرص على تطوير آليات الرقابة والتفتيش، مع تطبيق العقوبات الرادعة 
على المخالفين والتي تتنوع بين الغرامـــات المالية وإلغاء التراخيص وإغلاق 
المنشآت، وقد تشمل في بعض الأنظمة مصادرة العوائد الناتجة عن المخالفة أو 

فرض عقوبات أشد بحسب طبيعة الحالة.
وبالمقابل، تبقى هناك تحديات تواجه جهود مكافحة التستر منها:

- صعوبة إثبات المخالفة أحيانا.
- استخدام أســـاليب حديثة لإخفاء التستر مثل العقود الصورية أو توزيع 

العمليات المالية على عدة حسابات.
- ضعف الوعي المجتمعي وعدم الإدراك بمخاطر التستر وما قد يترتب عليه 

من عقوبات وآثار قانونية واقتصادية. 
- الجهـــود التكاملية بين مختلف الجهات الاقتصاديـــة والمالية والرقابية 

والأمنية والمجتمعية.

التستر التجاري.. التحدي الأكثر تعقيدا!
لماذا تتعامل القوانين مع التستر كجريمة اقتصادية وليس مخالفة؟

إعداد: محمد الساعي
تحظر قوانين مملكـــة البحرين على أي صاحب عمل 
يملك ســـجلً تجاريًا بيع أو تأجير الســـجل التجاري أو 
تأجير محله التجاري لغير البحرينيين. ويُعرف باســـم 

التستر التجاري.
ويعتبر التستر التجاري جريمة لأن الحكومة منحت 
حق ممارســـة الأعمال التجارية لصاحب العمل نفســـه 

وليس له منح هذا الحق للآخرين.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد أطلقت 
خلال الســـنوات السابقة حملة تفتيشـــية وتصحيحية 
وطنية لكشـــف حالات التســـتر التجاري. واســـتمرت 
عمليات الكشـــف عن الحالات ومحاسبتها. فمثلا في عام 
2025 أعلنـــت وزارة الصناعة والتجارة رصد 197 حالة 

تستر تجاري وأحالتها إلى القنوات القانونية.
ووفقا للقانون، لا يُعامل التستر في البحرين كمخالفة 
بســـيطة، بل مخالفة اقتصادية جســـيمة قد تتحول إلى 
جريمة، ويترتـــب عليها عقوبات تصل الى الســـجن أو 

غرامات مالية، وإغلاق النشاط التجاري أو شطب السجل 
التجاري.  

وقد يأخذ التستر عدة أشـــكال شائعة داخل السوق 
منها تأجير السجلات لشخص أجنبي مقابل مبلغ شهري 
مقطوع، أو ترك إدارة المنشـــأة والتصـــرف في أموالها 
بالكامـــل للوافد من دون أي إشـــراف فعلي من صاحب 
السجل. او اســـتغلال الاسم التجاري وتفويض الأجنبي 
لفتح حسابات بنكية وإبرام عقود تجارية باسم المواطن 

ولحساب الأجنبي.
والحق يقال، شهدت هذه الممارسات تراجعا ملحوظا 
خلال الســـنوات الأخيرة نتيجة عدة عوامل منها تشديد 
الرقابة الحكومية والحملات التفتيشـــية من قبل وزارة 
الصناعـــة والتجارة، وتحويل العديد مـــن القضايا إلى 
النيابة العامة، مع إطلاق حملات وطنية لمكافحة التستر، 
ورفع مســـتوى الوعي القانوني لدى أصحاب السجلات، 
واســـتمرار الرقابة على الســـجلات المؤجرة والأنشطة 
الإلكترونية  الأنظمة  تطور  ذلك  المشـــبوهة. ويصاحب 

والربط الحكومي وتطوير التشريعات.

دراســـات: يضعف الاســـتثمار.. يســـرب رؤوس الأموال.. يشـــوه المنافســـة.. 
يضـــر التنميـــة وجـــودة الخدمـــات.. يعيـــق أهـــداف الـــرؤى الاقتصاديـــة!

رئيس  كانـــو،  خالد  نبيـــل  أكد 
أن  البحرين،  تجارة وصناعـــة  غرفة 
اليوم العالمي للمؤسســـات المتناهية 
الصغـــر والصغيـــرة والمتوســـطة 
يمثل مناســـبة لتجديـــد تأكيد أهمية 
هذا القطاع، باعتبـــاره أحد أهم ركائز 
الاقتصـــاد الوطني، والمحرك الرئيس 
لريادة الأعمال والابتكار، وخلق فرص 
الاقتصادي،  التنـــوع  وتعزيز  العمل، 
مشيراً إلى أن الاســـتثمار الحقيقي في 
هذا القطاع لا يقتصر على دعم تأسيس 
المؤسســـات، بل يمتد إلى تمكينها من 
النمو، ورفع إنتاجيتها، وزيادة قدرتها 
على المنافســـة والاستدامة. وأوضح 
كانو أن مملكة البحرين، بفضل الرؤية 
الاقتصاديـــة لحضرة صاحب الجلالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
البـــاد المعظم، حفظـــه الله ورعاه، 
الملكي  السمو  ومتابعة صاحب  ودعم 
الأمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء، حفظه 
الله، تمضي في تطويـــر بيئة الأعمال 
وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، 

لنمو  اللازمة  المقومـــات  يوفـــر  بما 
مكانة  ويعزز  الوطنية،  المؤسســـات 
المملكـــة كوجهة جاذبة للاســـتثمار 

وريادة الأعمال.
وأشـــار إلى أن غرفـــة تجـــارة 
وصناعـــة البحريـــن وضعـــت دعم 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
ضمـــن أولويـــات الـــدورة الحادية 
والثلاثين لمجلس إدارتها، انطلاقاً من 
القطاع  هذا  ازدهار  بأن  راسخة  قناعة 
التنمية  لتحقيق  أساسية  ركيزة  يمثل 
دور  وأن  المســـتدامة،  الاقتصاديـــة 
الغرفة لا يقتصر على تقديم الخدمات، 
بناء منظومة مؤسســـية  بل يمتد إلى 
تقـــوم علـــى التواصل المباشـــر مع 
الاستجابة،  وسرعة  الأعمال،  أصحاب 
والشـــراكة الفاعلـــة مـــع الجهـــات 

الحكومية والقطاع الخاص.
وأضـــاف أن الغرفـــة تنفذ، من 
خلال إدارة دعم المؤسسات الصغيرة 
عمل  برنامج  والشكاوى،  والمتوسطة 
متكاملاً يهدف إلى تطوير بيئة الأعمال 
المقدمة لأصحاب  بالخدمات  والارتقاء 

المؤسســـات، ويرتكز علـــى المحاور 
التالية:

وتحسين  الإجراءات  تيســـير   -
التنســـيق مع  بيئة الأعمال من خلال 
الجهات الحكومية والعمل على تبسيط 

الإجراءات.
المؤسســـات  قـــدرات  رفـــع   -
الصغيرة والمتوســـطة عبـــر توفير 
والتطويرية  الاستشـــارية  الخدمات 

الإدارية  الجوانـــب  في  والتدريبيـــة 
اللازمة لأصحاب الأعمال، بما يســـهم 
في رفـــع الإنتاجية وتعزيـــز القدرة 
تعزيز   - والاســـتدامة.  التنافســـية 
أصحاب  مـــع  المباشـــر  التواصـــل 
الميدانية،  الزيارات  خلال  من  الأعمال 
إلى  والاستماع  الدورية،  والاجتماعات 

احتياجاتهم وتحدياتهم.
- التوعية ببرامج وفرص التمكين 
والتمويـــل بالتعـــاون مـــع الجهات 
المعنية، بما يســـاعد المؤسسات على 

الاستفادة من المبادرات المتاحة.
- ترســـيخ ثقافة قيـــاس الأداء 
والتحســـين المســـتمر وفـــق أفضل 
يضمن  بما  المؤسســـية،  الممارسات 

تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء.
وأوضح أن الإدارة تضطلع كذلك 
والمقترحات،  الشـــكاوى  باســـتقبال 
مع  بالتنســـيق  معالجتها  ومتابعـــة 
الجهـــات ذات العلاقـــة، وتعمل على 
تطوير منصـــة إلكترونية متخصصة 
إعداد  لتسجيلها ومتابعتها، إلى جانب 
التحديات  أبرز  تتضمن  دورية  تقارير 

والمرئيـــات والمقترحـــات، بما يدعم 
فـــي تطوير  القرار ويســـهم  صناعة 
لهذا  الداعمة  والسياســـات  المبادرات 
القطاع. وأكـــد كانو أن الغرفة ماضية 
مختلف  مع  شـــراكاتها  توســـيع  في 
وزارة  رأســـها  على  المعنية  الجهات 
الصناعة والتجـــارة، بما يعزز البيئة 
من  انطلاقاً  المؤسسات،  لنمو  الداعمة 
إيمانها بأن كل مؤسسة تنجح في رفع 
وتعزيز  أعمالها،  وتوسيع  إنتاجيتها، 
المنافســـة، تمثل قيمة  قدرتها علـــى 
مضافة للاقتصاد الوطني واســـتثماراً 

في مستقبل البحرين الاقتصادي.
تصريحه  الغرفة  رئيس  واختتم 
بالتأكيد أن الاحتفـــاء باليوم العالمي 
الصغـــر  المتناهيـــة  للمؤسســـات 
والصغيرة والمتوســـطة يمثل فرصة 
تطوير  بمواصلـــة  الالتـــزام  لتجديد 
المبـــادرات والخدمـــات التـــي تلبي 
تطلعات هـــذا القطاع الحيوي، وتعزز 
مســـاهمته في الاقتصاد الوطني، بما 
البحرين كبيئة  يرســـخ مكانة مملكة 

جاذبة للأعمال والاستثمار.

بمناسبة اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. 

»غرفـــة البحريـــن« تجـــدد التزامها بدعـــم نمو المؤسســـات ورفـــع إنتاجيتها 

} نبيل كانو.

لتسريع وتسهيل المعاملات..

الســـريعة  الاســـتجابة  رموز  تضيـــف  »بنفت« 
إلى الصفحـــة الرئيســـية لتطبيـــق »بنفت بي« 

بنفـــت،  أعلنـــت شـــركة 
التكنولوجيا  مجال  في  الرائدة 
المعاملات  وخدمـــة  الماليـــة 
الماليـــة الإلكترونية في مملكة 
البحرين، طـــرح تحديث جديد 
لتطبيق »بنفت بي«، وذلك وفق 
البحرين  مصـــرف  توجيهات 
المركزي، يتيح للمســـتخدمين 
عرض رمز الاستجابة السريعة 
الرئيسية،  الصفحة  من   )QR(
بما يســـهم في تســـهيل إجراء 
المدفوعات  وتسلم  التحويلات 
الـــازم  الوقـــت  واختصـــار 

لإنجازها.
كما تـــم تصميم هذه الخاصيـــة بما يضمن 
ربط كل رمز QR بالحساب البنكي المعني داخل 
تطبيق »بنفت بي«، وذلك من خلال رقم الحساب 
المصرفـــي الدولي )IBAN( الخـــاص بالعميل، 
وبذلك يحصل كل حساب مسجل في التطبيق على 
رمز مســـتقل، بما يعزز دقـــة توجيه التحويلات 
والمدفوعات، ويوفر للعملاء وســـيلة أكثر أمانًا 

وسهولة لمشاركة بيانات الدفع وتسلم المبالغ.
ومـــن خـــال هـــذا التحديث، أصبـــح رمز 
الاستجابة السريعة ظاهرًا في موقع واضح فور 
الدخول إلى التطبيق، ما يلغي الحاجة إلى البحث 
العملاء  الداخليـــة، ويمنح  القوائـــم  عنه ضمن 
وســـيلة أسرع لمشـــاركته عند إجراء تعاملاتهم 
اليومية، كما تعـــزز هذه الخطوة وضوح واجهة 
»بنفت بي« وتسهّل التفاعل مع إحدى أكثر الأدوات 

استخدامًا في منظومة الدفع الإلكتروني.
ويعكس هـــذا التطوير نهج بنفت القائم على 

تطويـــر تجربة العميل بصورة 
مستمرة، والاستفادة من أنماط 
لتقديم  الفعليـــة  الاســـتخدام 
مزايا عمليـــة تلائم احتياجات 
الأفـــراد وتواكب تطور عاداتهم 
المالية، كما يأتي ضمن سلسلة 
مـــن التحســـينات التي تهدف 
إلى جعـــل الخدمـــات المتاحة 
عبر »بنفت بي« أكثر بســـاطة 

ومرونة.
المناسبة، قال أحمد  وبهذه 
المساعد  العام  المدير  المهري، 
في شـــركة  الأعمال  لتطويـــر 
بنفت: »نولي اهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل التي تؤثر 
بصورة مباشرة في تعامل العملاء مع بنفت بي، 
 QR ولذلك صممنـــا هذا التحديـــث ليجعل رمز
متاحًـــا في موضع واضح وســـهل الوصول إليه 
منذ اللحظة الأولى لفتح التطبيق، حتى يســـاعد 
المستخدمين على مشاركة الرمز وإتمام تعاملاتهم 

اليومية بقدر أكبر من السرعة والكفاءة«.
بنفت  تطويـــر خصائص  »نواصل  وأضاف: 
بي بمـــا يواكب احتياجات العمـــاء وتطلعاتهم، 
مع التركيز على تقديم حلـــول رقمية تجمع بين 
الســـهولة والموثوقية والكفـــاءة. ويعكس هذا 
التحديـــث التزامنا بالارتقـــاء بالتجربة الرقمية 
للمســـتخدمين، في الوقت الذي تمضي فيه بنفت 
قدمًا في تعزيـــز إمكانات التطبيق وإثراء خدماته 
بمزايـــا مبتكـــرة تواكب التطورات المتســـارعة 
في قطاع التكنولوجيا المالية، وترســـخ مكانته 
والتحويلات  للمدفوعات  متكاملة  كمنصة وطنية 

الرقمية في مملكة البحرين«.

} أحمد المهري.

»مجموعة كيمز هيلث الخليج« تحصد جائزة »أفضل صفقة ائتمان خاص لعام 2025«
KIM� الخليــ�ج)  هيلث  كيمــ�ز  )حصدت مجموعــ�ة 
SHEALTH GCC( جائزة »أفضـــل صفقة ائتمان خاص 
لعـــام 2025« ضمن جوائز مؤتمر الأســـواق والمصارف 
العالمية )GBM(، الذي يعد أكبر تجمع في الشرق الأوسط 
للجهات السيادية والشركات والمؤسسات المالية ومزودي 
الائتمان البديل والمستشارين، ويجمع نخبة المستثمرين 

وصناع القرار لمناقشة مستقبل قطاع التمويل.
ويكرّم المؤتمر ســـنويًا أبرز الإنجـــازات والصفقات 
المبتكرة في القطاع المالي من خلال مجموعة من الجوائز 
المرموقة التي تحتفي بالمؤسســـات والعمليات التمويلية 

المتميزة.

وجـــاء تتويج الصفقـــة بعد نجاح مســـاهمي كيمز 
هيلـــث الخليج في إعادة الاســـتحواذ على حصة الأغلبية 
 True في الشـــركة، والتي كانت مملوكة ســـابقًا لشركة
 Janus وذلـــك عبر صفقة تمويل قادتها شـــركة ،North
Henderson، فيما تولى بنك المشـــرق دور المستشـــار 

المالي للصفقة.
ويعكس هـــذا التكريم تميز الصفقة من حيث هيكلتها 
وآلية تنفيذها، إلى جانب أهميتها الاستراتيجية في تعزيز 
سوق الائتمان الخاص على مســـتوى المنطقة، ما جعلها 
تســـتحق جائزة »أفضل صفقة ائتمان خاص لعام 2025« 

.GBM ضمن جوائز مؤتمر


